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 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــالم

 

 وحياة المواطنإن مهمة المرفق العام تتمثل أساسا في أداء الخدمات المرتبطة بمتطلبات المجتمع 

 ولما كان ؤدى على أحسن وجه.حتى ت إمكانيات مادية ومالية معتبرةهذه المهمة تستدعي وضع  اليومية،

فان المشرع وضع إطار قانونيا  واستمراره، وأداة بقاءهأركان وجود المرفق العام  أحديمثل  المالي،الشق 

 رجمه النصوص المتضمنة تنظيم الصفقات العمومية.تتهذا الإطار  المهمة،يضطلع بهذه 

 إلى:أحكام هذه النصوص وضعت وفق مبادئ ثابتة تهدف 

 ة أمام الطلبات العمومية.المساوا 

 شفافية إجراءات المنافسة 

 لحفاظ على المال العام وحسن استعمالها 

ين المشرع يلتطبيق أحكام النصوص القانونية المتضمنة تنظيم الصفقات العمومية بصفة سليمة ع

 متدخل مجال اختصاصه. وحدد لكلمتدخلين في تنفيذ هذه الصفقات 

 

 المصلحة المتعاقدة

 

إلى  ومداها استناداإعداد الحاجات المطلوبة من حيث طبيعتها  والتقنية في مهمتها الإداريةتتمثل 

تقدير إداري  وذلك بإعدادبلوغها  ونجاعة يتعينمواصفات تقنية مفصلة تنجز على أساس مقاييس 

 .ومتطلباتهعقلاني أساسه الدراسة السليمة لأهداف المشروع 

 وذلك بالإعلانتنتقل المصلحة المتعاقدة إلى مرحلة الإجراءات  ة،وإعداد الدراسبعد تحديد الحاجات 

أمام الطلبات العمومية وحرية  مبادئ المساواةدفتر شروط مفصل تراعى فيه  المنافسة وفقعن 

 من المرسوم المذكور. 05المادة بأحكام  والشفافية عملا الوصول إليها 



 اصر نغموش ن                                         باختصار                     247-15مواد المرسوم الرئاس ي شرح 

 

 

2 

 والتنظيمكلفة بمهام الإعداد المصالح الإدارية التابعة للمصلحة المتعاقدة الم*

  -مكتب الصفقات 

 -اللجان الداخلية 

 الرقابة الخارجية

 المختلفة. ومصالح الرقابةتتمثل أصلا في لجنة الصفقات العمومية  

 رقــابــة الوصـايـــة

 تتمثل في الرقابة التي تمارسها السلطة الوصية. 

 المتعامل المتعاقد

 شخصا طبيعيا معنويا أو يكون شخصا  ويمكن أنحال الفوز بالمنافسة  الخدمات فيالذي يكلف بأداء 

 المراقب المالي

 السهر على مراقبة شرعية النفقة قبل الشروع في أداء الخدمات. دوره فيالذي يتمثل  

 العموميالمحاسب 

 ف بالشق المالي ضمن حدود اختصاصهيعد طرفا أساسيا في تنفيذ الصفقة حيث يكل

 نيةالمصالح التق

 . والمتابعة بالدراسة تتمثل أساسا في مكتب الدراسات المكلف
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 11الى المادة  02: من المادة العمومية ومجال الصفقاتتعريف  - 01

 

تبرم بمقابل مع متعاملين  به،الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول 

ا المرسوم لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال المنصوص عليها في هذ وفق الشروطاقتصاديين 

 (02 المادةوالخدمات والدراسات ) واللوازمالأشغال 

 (03 المادة)هذه الصفقات تبرم قبل الشروع في تنفيذ الخدمات 

السلطة تفويض صلاحياتها  ويمكن لهذهالسلطة المختصة.  ووافقت عليهانهائية إلا إذا  ولا تكون لا تصح 

  (04 المادة)لين مكلفين إلى مسؤو 

 

 مبادئ الصفقات العمومية

 

 .حرية الوصول إلى الطلبات العمومية 

  المساواة في معاملة المرشحين 

 شفافية الإجراءات 

 حسن استعمال المال العام 

 

 مجال تطبيق الصفقات العمومية

 06المادة 

 مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم حددت 

 الدولة 
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 الجماعات الإقليمية 

 لمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ا 

  بإنجاز عندما تكلف  التجاري،المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط 

 بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو من الجماعات الإقليمية جزئيا،عملية ممولة كليا أو 

  07المادة 

 فقات العمومية باب تطبيق الص تخضع لأحكامالعقود التي لا  حددت

 08المادة 

ممولة من  عمليات غير تلزم المؤسسات الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندما تنجز  

إجراءاتها الخاصة مع   تنظيم الصفقات العمومية.  بان تكييفطرف الدولة آو الجماعات الإقليمية 

 .09جاءت أحكام المادة  08سياق المادة  وفي نفس

 10المادة 

 ألزمت صاحب المشروع المنتدب بان يخضع صفقاته لأحكام هذا الباب. 

  11 المادة

ألزمت كل الهيئات مهما كان وضعها القانوني عندما تستعمل المال العام بان تحترم   المبادئ التي 

 من هذا المرسوم. 05حددتها المادة 

 11إلى  02خلاصة المواد 

 

هذه المواد عرفت الصفقات العمومية  حكام هذه المواد فيما يلي:بناء على ما ورد ذكره فإننا نلخص أ

تبرم في إطار معيين يراعى فيه الصالح العام مما  مقيدة، العقود الإدارية التي تعد عقود وأدرجتها ضمن

 يجعل الأطراف المتعاقدة غير متساوية من حيث التأثير لان الطرف الذي يمثل الصالح العام هو الذي 
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 مختلفين،يتصرفان وفق منظورين  وبالتالي فالطرفانوطه تبعا لما يتطلبه هذا الصالح العام. يملي شر 

الأول  في المقاممهما كانت طبيعته فهو  والمتعامل المتعاقدفالإدارة تتصرف من اجل الصالح العام 

 حرص المشرع  هذا،يبحث عن الربح الخاص. من اجل 

 الواسعة الممنوحةالتوازن بين الصلاحيات  ذلك بإيجادو  وتحفظ الحقوق على أن تؤدى الواجبات 

 المتعاقد كما عرفت هذه المواد مجال تطبيق الصفقات وحق المتعاملللمصلحة المتعاقدة 

تخضع وجوبا له مع إلزام هذه الأخيرة أي  المرسوم والتي لا لأحكام هذا  والهيئات الخاضعةالعمومية  

 النص القانوني حين تستعمل المال العام. تلك لا تخضع على تكييف إجراءاتها مع
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 25الى المادة  13من المادة  :الإجراءات - 02

من هذا  05التي أقرتها المادة  نطاق تجسيدا للمبادئالأصل أن الإعلان عن المنافسة يكون على أوسع 

 الأحيان، بعض فيدف. لكن في الأمثل لبلوغ هذا اله يمثل الوسيلةالمرسوم. وعليه فان طلب العروض 

. في هذا السياق جاءت تقتض ي الضرورة ذلكتستدعي الظروف الغير المتوقعة التصرف بسرعة حين 

لا تكون نهائية إلا تمت  أن الصفقاتالتي تنص على  04التي تعتبر استثناء لأحكام المادة  12أحكام المادة 

 المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة.

  31المادة 

على جميع  مصطلح الصفقةكما أطلقت  العمومية،الأدنى لاختصاص لجان الصفقات  بينت الحد

الإجراءات  وصفقة وفقصفقة وفق الإجراءات الشكلية  فالصفقة نوعان: مبلغها.العقود مهما كان 

 المكيفة

  14المادة 

 رة.حثت المصلحة المتعاقدة بوجوب البحث عن الإشهار الملائم بالنسبة للاستشا

 15المادة 

 أعفت المصلحة المتعاقدة من الإشهار بالنسبة للصفقات المبرمة وفق التراض ي البسيط. 

 16المادة 

العادي والمتكرر أباحت للمصلحة المتعاقدة باللجوء إلى الاستشارة بالنسبة للخدمات ذات النمط  

صفقة وفق الإجراءات الشكلية  . كما ألزمت المصلحة المتعاقدة بإبرام27النظر عن أحكام المادة  بغض

إلى تجانس الحاجات بالنسبة اللوازم  وذلك بالرجوع 13إذا تم تجاوز الحدود المنصوص عليها في المادة 

نفس العملية بالنسبة للأشغال باستثناء الحالات المشار إليها في  والخدمات والدراسات وبالرجوع إلى

 .18المادة 
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  17المادة 

بان تستشير الحرفيين إذا  16اقدة في حالات طلبات الأشغال المبينة في المادة أباحت للمصلحة المتع

 .وتأهيلا مهنيانكانت طبيعة الأشغال لا تتطلب تصنيفا 

  18المادة 

طبقا  الطلب الأوليأباحت للمصلحة المتعاقدة إبرام ملاحق للصفقات وفق الإجراءات المكيفة محل 

إذا تجاوزت  غير انه المختصة،العرض على لجنة الصفقات  دون شرط 139إلى  135لأحكام المواد 

خلال السنة المالية الواحدة في إطار ميزانية سنوية أو خلال ميزانية  13الحدود المنصوص عليها في المادة 

لجنة الصفقات  وتعرض علىمتعددة السنوات تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقا 

 المختصة.

 19المادة 

 تلزم المصلحة المتعاقدة بإرفاق الالتزام المتعلق بالاستشارة بتقرير تقديمي مفصل. 

  20المادة 

 آو في سندات طلب المكيفة محلألزمت المصلحة المتعاقدة بان تكون طلباته المبرمة وفق الإجراءات 

 .وواجباتهمحال الضرورة محل عقود تحدد حقوق الأطراف 

 21المادة 

 ات التي يمكن تنفيذها دون اللجوء للاستشارة.بنيت حدود الطلب 

  22المادة 

 ()بكل الرسوم 21والمادة  13المبالغ المذكورة في المادة  كيفية احتسابحددت 
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 23المادة 

لصفقات  الإبرام بالنسبةخاصة ما يتعلق بكيفية  الباب،المتعاقدة من أحكام هذا  أعفت المصلحة 

 تتطلب السرعة في اتخاذ القرار.  والخدمات التياستيراد المتوجات 

  24المادة 

النقل والفندقة والإطعام أباحت للمصلحة المتعاقدة باللجوء إلى الإجراءات المكيفة بالنسبة لخدمات 

 مهما كانت مبالغها. والخدمات القانونية

  25المادة 

 والانترنت وذلك باللجوءف الهات الكهرباء، الغاز، الماء،بينت كيفية إبرام الصفقات المتعلقة بتكاليف 

 من هذا المرسوم.  34إلى صفقات الطلبات المشار إليها في المادة 

 

 25 – 12 المواد الخلاصة

 

 وأباحت اللجوءالعقد  وعرفت نوعيهذه المواد حددت حدود اختصاص لجان الصفقات العمومية 

. كما والمتكرر لنمط العادي ذات ا والمخصص للنفقاتللاستشارة مهما كان مبلغ الاعتماد المفتوح 

في تنفيذ الخدمات قبل إبرام  وذلك بالشروع 04استثناء لأحكام المادة  12جعلت من أحكام المادة 

 الصفقة بسبب الاستعجال الملح كما بينت كيفية التسوية في اجل لا يتعدى

تبرم وفق أحكام  .. الخوالغاز والكهرباء..كما بينت أيضا أن صفقات الأعباء الملحقة كالماء  أشهر. 06 

 من هذا المرسوم. 34المادة 
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 27و 26المادة  :الحاجاتوتحديد دفاتر الشروط  - 03

 26المادة 

 العمومية، وتتكون دفاتر تعرف دفاتر الشروط التي تعد الوعاء الذي من خلاله تبرم الصفقات  

  من:الشروط 

 - ت العمومية للإشغال أو اللوازم أو الدراسات أو    دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقا

 C.C.A.Gالخدمات 

 - دفاتر التعليمات التقنية المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات بنوع

   C.P.Cواحد من الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات. الموافق عليها من الوزير المعني 

 -عمومية يمات الخاصة التي تحدد الخاصة بكل صفقة دفاتر التعلS.C.P  

  27المادة 

إلى تقدير إداري  وذلك استناداالواجب تلبيتها مسبقا  بتحديد الحاجاتألزمت المصلحة المتعاقدة 

مواصفات تقنية  وفق ومداها بدقةهذه الحاجات من حيث طبيعتها  ويجب إعداد وعقلاني،صادق 

وج معيين المواصفات نحو منت و /أو نجاعة يتعين بلوغها دون توجيه هذه مفصلة على أساس مقاييس

 آو متعامل اقتصادي محدد

 27و 26الخلاصة المادة 

تأخذ بعين الاعتبار  الحاجات أين كيفية إعدادبينت  27كانت المادة  وثيق، فإذاولهتين المادتين ارتباط   

لوغها دون توجيه العملية إلى منتوج معيين أو يتعين ب ومدها والنجاعة التيطبيعة هذه الحاجات 

 وذلك بمنعمتعامل اقتصادي محدد مركزة في نفس الوقت على وجوب احترام حدود الاختصاص 

فتتعلق بدفاتر الشروط التي  26التجزئة إلا في الحالات الاستثنائية المبينة في هذا المرسوم. أما المادة 

تتوفر فيه الشروط  كل مرشحات بدقة حيث انه يجب على الحاج فيه هذهتعد الوعاء الذي تترجم 

يمكن من انجاز الخدمات  مما ويتقيد بهاالمطلوبة للمشاركة في المنافسة أن يحترم هذه التعليمات 

 انجازا سليما يلبي الأهداف المسطرة سالفا
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 36الى المادة  28: من المادة العمومية وموضوع الصفقاتشكل  - 04

  28المادة 

المصلحة المتعاقدة من إبرام صفقة عمومية واحدة أو أكثر بهدف تلبية حاجة معينة خاصة  تمكن

 .بالتسيير أو الاستثمار

  29المادة 

 : وتتمثل فيبينت العمليات التي يمكن أن تشملها الصفقات العمومية 

  انجاز الأشغال 

 اقتناء اللوازم 

 انجاز الدراسات 

 تقديم الخدمات 

  30المادة 

اشتراطي آو أكثر عندما  قسطا ثابتا وقسطاصلحة المتعاقدة من اللجوء إلى صفقات تشمل مكنت للم

 تبرر الظروف الاقتصادية و / أو المالية ذلك. 

  31المادة 

تتعلق بكيفية تشكيل الحصص الواجب طرحها للمنافسة سواء في حصة واحدة أو حصص متعددة 

 دهاتعالممكن محنها لم تحديد عدد الحصص ريةالمصلحة حتراعى فيها حدود الاختصاص مع إعطاء 

 والمالية.المصلحة إلى التحصيص المبرر يجب أن تراعى فيه المزايا الاقتصادية  وعندما تلجأواحد. 
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  33و 32المادتان 

بهذه  وكيفية الالتزامتطبيقية  بواسطة صفقاتهذه العقود وذلك  وكيفية انجاز عرفتا عقود البرامج 

مع وجوب إخضاع عقود البرامج لنفس  سنوات( 05)التي لا يمكن تجاوزها  ةوحددت المدالصفقات 

 إجراءات إبرام الصفقات. 

 34المادة 

حددت شكلها حيث إنها  الصفقات كمايمكن أن تشملها هذه  والعمليات التيعرفت صفقات الطلبات 

 .(سنوات 05)يمكن فيها تجديدها  والمدة التي وحدود دنياتتكون من حدود وقصوى 

  35المادة 

تقتض ي الأسباب التقنية إشراك المقاول  وانجاز عندمادراسة  استثنائيا إجراءتبيح للمصلحة المتعاقدة 

 في دراسات التصميم الخاصة بالمنشأة.

 36المادة 

المتعاقدة تنسيق إبرام صفقاتها عبر تشكيل مجموعات طلبات فيما بينها. يمكن لهذه  تتيح للمصالح 

منسقة منها بصفتها مصلحة متعاقدة  اقدة التي تنسق إبرام صفقاتها أن تكلف واحدةالمصالح المتع

 .وتبلغهاعلى الصفقة  توقع

 36 – 28الخلاصة المواد 

 

 العمومية مع تحديد أنواع العمليات التي يمكن أن تشملها الصفقات المواد بتعريفاختصت هذه 

 وأباحت للمصلحــــــة وكيفية تلبيتها، تخصيص الحاجـــــاتوط كما حددت شـــــر  منها،طبيعــــــــة كل واحدة 

 وعرفت أيضاالمتعاقــــــــدة في بعض الحالات اللجوء إلى عقود البرامج التي تشمل عدة صفقات تطبيقية 

 وطريقة تنفيذها وحددت شكلهاصفقات الطلبات 
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 38و 37: المادة المتعاملون الاقتصاديون  - 05

  37المادة 

طبيعيا أو عدة أشخاص  أن يكون شخصا معنويا أو شخص المتعاقد والذي يمكنالمتعامل عرفت 

 .81هو محدد في المادة  مؤقت كما تجمع مؤسساتمعنويين أو طبيعيين يلتزمون في إطار فردي آو إطار 

  38المادة 

للقانون للمصلحة المتعاقدة من اجل تحقيق أهدافها بان تبرم صفقاتها مع مؤسسات خاضعة  أجازت

 الجزائري أو مؤسسات أجنبية طبقا لأحكام هذا المرسوم.
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 52الى المادة  39من المادة  :العموميةكيفية إبرام الصفقات  - 06

  39المادة 

 بينت أن الصفقة تبرم وفق إجراءات طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة أو   وفق التراض ي.

  40المادة 

من عدة متعهدين متنافسين يختار  على عروضالعروض بأنه إجراء الغرض منه الحصول عرفت طلب 

طلب العروض  عدم جدوى  ويتم إعلان تفاوض. وماليا دون منهم متعهد استوفى الشروط المطلوبة تقنيا 

 تقنيا. إذا لم يتم استلام إي عرض أو لم يتم تأهل إي عرض

  41المادة 

خصص فيه حصة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية انه إجراء ت التراض ي علىعرفت 

 الاستشارة. وتراض ي بعد: تراض ي بسيط وهو نوعانللمنافسة. 

  42المادة 

 طلب العروض حيث تكون أشكاله كما يلي:  بينت أنواع

 طلب العروض المفتوح 

 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 

 طلب العروض المحدود 

 المسابقة 

  43ة الماد

 عرفت طلب العروض المفتوح
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  44المادة 

 عرفت طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا

 45المادة 

 عرفت طلب العروض المحدود  

  46المادة 

 العروض الذي يكون في مرحلتين عرفت طلب

  47المادة 

 عرفت المسابقة

  48المادة 

 .قدرات دنياالمفتوحة مع اشتراط  المحدودة آو المسابقة المسابقة)عرفت نوعي المسابقة 

  49المادة 

 اللجوء إليه باعتباره إجراء استثنائيا.  وحددت حالاتعرفت التراض ي البسيط 

 50المادة 

من المزايا قدرات المتعامل الاقتصادي  والتأكد منألزمت المصلحة المتعاقدة بتحديد حاجاتها  

 (.52من المادة  6الفقرة  )وفقالمفاوضات  وكيفية تنظيمالاقتصادية التي يقدمها في عرضه 

  51المادة 

 حددت حالات اللجوء إلى التراض ي بعد الاستشارة
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 52المادة 

 إليه وحالات اللجوءحددت كيفية تطبيق إجراءات التراض ي بعد الاستشارة  

 

 52 – 39خلاصة المواد 

 

العروض هو الأصل في الإعلان عن  طلب وبينت بأنإبرام الصفقات وكيفيا ته  المواد أنواععرفت هذه 

كما عرفت هذه من هذا المرسوم.  05ة في المادة طريقة لتطبيق المبادئ المحدد لأنه أفضلالمنافسة 

المشاريع المزمع انجازها انطلاقا من الحالات العادية وصولا  وارتباطها بطبيعةالمواد أنواع الإبرام الأخرى 

 الاستثناءات،ها الظروف مع الإلحاح على وجوب تبرير اللجوء إلى هذه إلى الحالات الاستثنائية التي تملي

  في:هذه التبريرات تتمثل 

 عدم التوقع الظروف 

  الخأو مماطلة  نتيجة مناوراتلم تكن ..... 
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 58الى المادة  53: من المادة والمتعهدينتأهيل المرشحين  - 07

 53المادة 

 تنفيذها، مهما القادرة علىتخصص صفقتها إلا للمؤسسة  ألا المتعاقدة على  تحث هذه المادة المصلحة 

 كانت كيفية الإبرام.

 54المادة 

المرشحين و    من قدراتفان هذه المادة توجب على المصلحة المتعاقدة التأكد  53بأحكام المادة  ارتباطا 

المادة في فقرتها  واشترطت هذهض التقنية قبل القيام بتقييم العرو  والمهنية والمالية،المتعهدين التقنية 

 تميزية.لا يستند التقييم على معايير  الثانية بان

 55المادة 

 نص تنظيمي.  ورد فيتأهيل أو اعتماد إلزامي إذا  يكتس ي شهادةعرفت أن طابع التأهيل يمكن أن  

 56المادة 

المتعهدين  قدراتد الاقتضاء عن تمكن للمصلحة المتعاقدة من الاستعلام أثناء تقييم الترشيحات عن 

 حتى يكون اختيارها اختيارا سديدا. مستعملة كل الوسائل القانونية المتاحة.

  57المادة  

ويكون تتيح لكل متعهد أو مرشح بان يقدم بمفرده أو في إطار تجمع بان يعتد بقدرات مؤسسات أخرى 

قانون  في إطار لمناولة أو التعاقد المشترك علاقة قانونية بينها كا مشروطا بوجودالأخذ بالحسبان  هذا

النشأة  المادة المؤسساتكما أعفت هذه  المادة.كما هو مفصل في الفقرة الثانية من هذه  .. الخأساس ي...

 العملية ذلك. تتطلب طبيعةإذا لم  ومراجع مهنيةحديثا من تقديم حصائل مالية 

 58المادة 

 ين بانتظام.تح الاقتصاديين،وطنية للمتعاملين ألزمت المصلحة المتعاقدة بمسك بطاقية  
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 58 – 53خلاصة المواد 

 

وضعت هذه المواد  المتعهدين،اختيار  وأنجعها فيانطلاقا من وجوب التوصل إلى إيجاد أفضل السبل 

 ومالية ومهنية.على قدرات تقنية  المتعهدين بناءآليات تأهيل هؤلاء 

كانيات المتعهدين يمكن المصلحة المتعاقدة من منح الصفقة هذا الاختيار السليم المبني على إم

يكون تقييم قدرات هؤلاء المتعهدين  ألا  المشروع بشرطللمؤسسة التي يعتقد أنها قادرة من انجاز 

مؤسسات أخرى وفق شروط محددة. ولم  يعتدوا بقدراتكما أباحت هذه المواد للمتعهدين بان  تمييزا،

في أمكانية المشاركة في المنافسة دون الأخذ  والنشأة حديثاسات الصغيرة تغفل هذه المواد حق المؤس

 إذا كانت طبيعة العملية لا تتطلب ذلك.  ومراجعها المهنيةبعين الاعتبار حصائلها المالية 
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 74الى المادة  59: من المادة الإبرامإجراءات  - 08

  59المادة 

في إطار مهمتها    على أكثر الشروط ملاءمة لتحقيق الأهداف المسطرة تحث المصلحة المتعاقدة بالبحث 

المتعاقدة المصلحة  اختصاصاتضمن كيفية الإبرام  ويدخل اختيار  عند تحديد كيفية إبرام الصفقات.

 لإحكام هذا المرسوم.طبقا يجب أن تتصرف  التي

  60المادة 

 إي سلطة مختصة في الرقابة. ه أماموتبررأوجبت على المصلحة المتعاقدة تعليل اختيارها  

  61المادة 

المصلحة المتعاقدة بان تلجأ إلى الإشهار الصحفي في حالات طلب العروض بجميع  وجوبا علىألزمت  

 الاستشارة عند الاقتضاء. والمسابقة والتراض ي بعدأنواعه 

  62المادة 

 البيانات الإلزامية التي يجب أن يحتويها طلب العروض. حددت 

  63لمادة ا

تحديد مع  والمتعهدينكيفية وضع المصلحة المتعاقدة دفاتر الشروط تحت تصرف المرشحين  بينت 

 الذين يحق لهم سحب هذه الدفاتر. الأشخاص

  64المادة 

 حددت محتوى ملف الاستشارة الذي يوضع تحت تصرف المتعهدين. 
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  65المادة 

كما  أجنبية، يره باللغة العربية إلى جانب لغةحددت كيفية تحرير طلب العروض حيث أوجبت تحر  

 وطنيتين.يوميتين في  وعلى الأقل BOMOPألزمت المصلحة المتعاقدة بنشره إجباريا في 

  66المادة 

 تنفيذها،الخدمات المزمع  تتعلق بآجال تحضير العروض الذي يخضع لعناصر معينة مرتبطة بطبيعة 

 الخ.  ..وساعتهتاريخ الفتح  حددت أيضاو كما حددت كيفية تمديده عند الاقتضاء 

  67المادة 

 بينت مكونات العروض التي تشمل: 

 ملف الترشح 

 العرض التقني 

 العرض المالي 

  68المادة 

أو نماذج أو  بعيناتتمكن للمصلحة المتعاقدة بان تطلب من المتعهدين أن يدعموا عروضهم التقنية  

شرط أن تكون هذه العملية منصوص عليها في  بينها،العروض فيمل  تستدعي مقارنةتصاميم عندما 

 دفتر الشروط.

   69المادة 

التصريح بالترشح إلا ألزمت المصلحة المتعاقدة بان لا تطلب الوثائق التي تبرر المعلومات التي تحتويها  

 الأقص ى لذلك. لصفقة العمومية وحددت أيضا الأجلمن الحائز على ا
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  70المادة 

 لحضور هذه الجلسة.المتعهدين دعوة المرشحين أو  علنية معح الاظرفة في جلسة حددت كيفية فت 

  71المادة 

 في جلسة فتح الاظرفة. وتقييم العروضحددت مهام لجنة فتح  

  72المادة 

 في جلسة التقييم. ومهام اللجنةحددت كيفية تقييم العروض  

 73المادة 

مراحل إبرام الصفقة بان  وفي جميعبالصالح العام  أباحت للمصلحة المتعاقدة عندما يتعلق الأمر  

للمتعهدين المطالبة بأي تعويض سواء  ولا يمكن للصفقة،إلغاء الإجراء و / أو المنح المؤقت  تعلن عن

 في حال عـــدم اختيار عروضهم أو في حال إلغــاء و / أو المنح المؤقت.

  74المادة 

في  بالتبليغ،التبليغ أو رفض استلام الإشعار  ئز عنها قبلالحاتنازل  صفقة،كيفية التعامل مع  حددت

صلاحية  تنقض ي مدةلم  الباقية، إذايمكن للمصلحة المتعاقدة مواصلة تقييم العروض  الحالة،هذه 

 في ترتيب العروض عند إعادة التقييم.    المتعهد المتنازل عن الصفقة ويبقي عرض العروض،

 74 -59خلاصة المواد 

 

سلامة  التي تضمنالعمليات هي الوسيلة الوحيدة  ومطابقتها لطبيعةام إجراءات الإبرام إن احتر 

 ومساواة فيالطلبات العمومية  إلى وحرية الوصول عن هذه السلامة من شفافية  وما يترتبالمنافسة 

ص في الن على إبرازهاهذه المبادئ التي حرص المشرع  العام،المال  والحفاظ علىمعاملة المرشحين 

 المتعاقدة باحترامها احتراما كليا.  وإلزام المصلحةالقانون 
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أحسن عرض تتوفر فيه الشروط المطلوبة   خاصة ما يتعلق  عنه اختيار  المبادئ ينتجإن احترام هذه  

الأمر الذي يمكن المصلحة المتعاقدة من تحقيق الأهداف  والمالية،البشرية  المادية، التقنية،بالإمكانيات 

من حيث الانجاز أو المزايا  المطلوبة سواء مطابقة للمواصفاتفي تقديم خدمات  رة المتمثلةالمسط

 الاقتصادية.

يمكننا القول بان هذه المواد أكدت على وجوب البحث عن أكثر الشروط  ذكره،انطلاقا مما سبق 

طرف  ام منالإبر على حسن اختيار كيفية  وذلك بالحرصهداف على ارض الواقع ملائمة لتجسيد الا 

هذا الشأن والملزمة بتبرير اختياراتها أمام كل  والصلاحية فيالاختصاص  المتعاقدة صاحبةالمصلحة 

 تصرفات هذه الأخيرة. الرقابة علىبممارسة  مخولة قانوناهيئة 

بداية من نشر  والمتعهدين،في متناول المرشحين  وطرق وضعهاكما حددت هذه المواد مكونات العروض 

 وتقييمها(العروض  )فتحهذا المهمة  وتقييم العروض،طريقة الفتح  بمحتواه وانتهاء عندمرورا الإعلان 

 تكون حسب طبيعة كل نوع من أنواع كيفية الإبرام. 
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 75: المادة حالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية - 09

  75المادة 

قصون بصفة مؤقتة أو نهائية من المشاركة في الصفقات المتعاملون الاقتصاديون الذين ي حددت

 العمومية:

 .الذين رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا تنفيذ صفقة قبل نفاذ أجال صلاحية العروض 

 .الذين هم في حالة إفلاس أو تصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح 

 ية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الذين هم محل إجراء عملية إفلاس أو تصف

 الصلح

 بنزاهتهم المهنية. محل حكم قضائي حاز قوة الش يء المقض ي فيه بسبب مخالفة تمس الذين كانوا 

  الجبائية وشبة الجبائيةالذين لا يستوفون واجباتهم. 

 .الذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم 

 كاذب. الذين قاموا بتصريح 

 .المسجلون في قائمة المؤسسات المخلة بالتزاماتها بعد ما كانوا محل فسخ تحت مسؤوليتهم 

  العمومية،المسجلون في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات 

 .89المنصوص عليها في المادة 

  والتنظيم فيالخطيرة للتشريع  لفاتومرتكبي المخاالمسجلون في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش 

 .والجمارك والتجارةمجال الجباية 

  والضمان الاجتماعيالذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل. 

  84بالتزاماتهم المحددة في المادة  أخلواالذين. 
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 81الى المادة  76من المادة  :المتعاقداختيار المتعامل  - 10

 

  76المادة 

 فان المصلحة المتعاقدة هي التي تختص باختيار المتعامل المتعاقد. الخامس،ينت انه وفقا للفصل ب

 77المادة 

يقدم أكثر من عرض واحد في كل  تجمع بانمنعت على أي متعهد أو مرشح في إطار فردي أو في إطار  

د آو مرشح في نفس إجراء لإبرام صفقة عمومية. كما لا يمكن لنفس الشخص أن يمثل أكثر من متعه

 الصفقة العمومية.

  78المادة 

تكون مذكورة  وأنتكون تمييزية  ألا هذه المعايير التي يجب  المتعاقد،حددت معايير اختيار المتعامل 

المتعاقدة في اختيار أحسن عرض من حيث المزايا  تستند المصلحةويجب أن  الشروط.إجباريا في دفتر 

... والوظيفيالسعر الطابع الجمالي والتسليم، أجال التنفيذ  النوعية،نها: إلى عدة معايير م الاقتصادية،

 سمح موضوع الصفقة بذلك.   وحده إذاآو السعر  الخ.

  79المادة 

مهما يكون إجراء الإبرام المختار متلائما مع طبيعة كل  التقنية،أوجبت بان يكون نظام تقييم العروض 

 . وتعقيده وأهميتهمشروع 

  80المادة 

 منعت التفاوض مع المتعهدين في إطار طلب العروض إلا في الحالة المنصوص عليها في هذا المرسوم.
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  81المادة 

تقديم عروضهم في إطار تجمع مؤقت شرط عدم احترام قواعد  والمتعهدين منمكنت المرشحين 

 المنافسة.

 

 81 – 76خلاصة المواد 

 

 المتعاقد،تعاقدة هي صاحبة الاختصاص في اختيار المتعامل بداية حددت بان المصلحة الم المواد،هذه 

كما منعت هذه المواد المتعهد أو المرشح في المشاركة في أكثر من عرض واحد في  كل إجراء لإبرام صفقة 

 من متعهد أو مرشح في نفس الصفقة العمومية. تمثيل أكثر أو 

ا الاقتصادية استنادا إلى عدة معايير كما ألحت على وجوب اختيار أحسن العروض من حيث المزاي 

. كما أوجبت وضع نظام تقييم تقني للعروض .. الخالسعر... والتسليم،أجال التنفيذ  النوعية، منها،

طلب العروض إلا في الحالات  إطار  التفاوض فييكون ملائما مع طبيعة المشروع. كما منعت أيضا 

 قانونا.   المسموح بها
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  82: المادة ــون الطعـ - 11

 

  82المادة 

أو إلغاء الإجراء  أتاحت للمتعهد الذي يحتج على المنح المؤقت للصفقة أو إلغاءه أو إعلان عدم الجدوى 

ويرفع المختصة.  للجنة الصفقاتفي إطار طلب العروض أو التراض ي بعد الاستشارة بان يرفع طعنا 

في الصحافة أو في بوابة  أو  BOMOPفي نح المؤقت في اجل عشرة أيام من تاريخ الإعلان عن الم الطعن

دعوة  المتعاقدة،بتعيين على المصلحة  المنافسة،في إطار إعلام التعهدين نتائج  الصفقات العمومية.

وعروضهم التقنية في الاطلاع على النتائج المفصلة لتقييم ترشيحاتهم  والمتعهدين الراغبينالمرشحين 

المؤقت ابتداء من أول يوم لنشر إعلان المنح  أيام، 03ا في اجل أقصاه بمصالحه والمالية بالاتصال

في حالة الطعن  المختصة.الصفقات العمومية  الطعن إلى لجنةهذه النتائج كتابيا. يتم إرسال  لتبليغهم

بعد انقضاء اجل  الصفقات إلا لا يمكن عرض مشروع الصفقة عل لجنة  للصفقة،في المنح المؤقت 

يوما  15اء من تاريخ نشر الإعلان عن هذا المنح.   تأخذ لجنة الصفقات القرار في اجل يوما ابتد 30

 . ولصاحب الطعنالمتعاقدة  وتبلغ القرار للمصلحة أيام،ابتداء من انقضاء اجل العشرة 
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 87الى المادة  83: من المادة للإنتاج والأداة الوطنيةترقية الإنتاج الوطني  - 12

 

 87إلى  83واد الم

على هامش الأفضلية الممنوح  شأنها المساهمة في ترقية الإنتاج الوطني فزيادة وحوافز منوضعت آليات  

عندما يمكنها تلبية حاجات المصلحة  المؤسسات الصغيرة الجزائري، فانللمنتجات الوطنية ذات المنشأ 

أنواعه  العام باختلافمن طلب    %20مقدرة بنسبة  حصريا خدماتلها هذه الأخيرة  المتعاقدة تخصص

المؤسسات نوع كما أوجبت على المصلحة المتعاقدة بان لا تشترط على هذه  أقص ى لكلمع تحديد مبلغ 

فقط وثيقة من البنك تبرر  وتكتفي بطلبالمؤهلات المهنية المماثلة للصفقة  المنشأة حديثا لصغيرة

 ها.وجودالوضعية المالية للمؤسسة للسنة الأولى من 
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 94الى  89من المادة  :الفسادمكافحة  - 13

 

العمومية  وتنفيذ الصفقاتتبعا لمدونة أدبيات أخلاقيات المهنة للأعوان العموميين المتدخلين في إبرام 

على هؤلاء الأعوان  والتي بتعيينالعام التي تعدها سلطة ضبط الصفقات العمومية  وتفويضات المرفق

بموجب تصريح. كما يجب عليهم التصريح بعدم وجود تضارب مصالح  والتعهد باحترامهاها الاطلاع علي

 . (88 )المادةهذين التصريحين بالمدونة.  ويرفق نموذج

  89المادة 

قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين  وتسجيل فيتحددت تدابير الردع من فسخ أو إلغاء للصفقة 

من المشاركة في الصفقات العمومية هذا دون الإخلال بالمتابعات الجزائية لكل من يقوم بمناورات ترمي 

إلى منح امتيازات أو مكافأة مهما كان نوعها لعون عمومي سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة. 

 .67بالنزاهة المنصوص عليه في المادة  التصريح اكتتابعامل المتعاقد الإطار يتعين على المت وفي هذا

  90المادة 

ألزمت الموظف العمومي الذي يشارك في إبرام أو مراقبة أو تنفيذ الصفقات العمومية عندما تتعرض 

 هذه المهمة. ويتنحى عنالسلمية  يعلم سلطتهمصالحه الخاصة بان 

 94إلى  91المواد 

ومنع العضوية في اللجان   فمن تنافي  وجوده، وتفادي أسبابياق مكافحة الفساد جاءت كلها في س 

وجوب عدم الاطلاع  وانتهاء عند المصالح نزاع بوضعيةسنوات مرورا  04الصفقة لموظف سابق لمدة  منح

أن هذه المعلومات لا تمس بمبدأ  ثبت إذاعند المشاركة إلا  امتيازاالصفقة على معلومات تمنح صاحب 

 حرية المنافسة مشترطة على المصلحة المتعاقدة تبرير ذلك. 
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 95: المادة (الإلزامية )البيانات تنفيذ الصفقات العمومية - 14

 

  95المادة 

يجب أن  العمومية، فان الصفقة وهذا المرسومبهما  والتنظيم المعمول  الإشارة للتشريعزيادة على 

 تتضمن البيانات الإلزامية التالية: 

 .التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة 

  وصفتهمهوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة. 

  دقيقا. وموصوفا وصفاموضوع الصفقة محددا 

  الحالة. والدينار حسب والموزع بالعملةالمبلغ المفصل 

 .شروط التسديد 

 .اجل التنفيذ 

 .بنك محل الوفاء 

 .شروط الفسخ 

  ومكانهتاريخ توقيع الصفقة  . 

 كما يجب أن تحتوي الصفقة العمومية على بيانات تكميلية: 

 .كيفية إبرام الصفقة 

  الإشارة إلىCCAG  و CPC تشكل جزءا لا يتجزأ من الصفقة. التي 

  إن وجدوا. واعتمادهم،شروط عمل المناولين 

  ومراجعة الأسعاربند التحيين. 
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  إن كان مطلوبا. الحيازي،بند الرهن 

 حالات الإعفاء. والنص على وشروط تطبيقها وكيفيات حسابهاالية نسب العقوبات الم 

 .كيفية تطبيق القوة القاهرة 

 .شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ 

 .شروط استلام الصفقة 

  الخلافات. وشرط تسويةالقانون المطبق 

   .نبد التأمينات 

 .بنود العمل التي تتضمن احترام قانون العمل 

 والتنمية المستدامةبيئة البنود المتعلقة بحماية ال. 

  للأشخاص المحرومين من سوق  وبالإدماج المهني المحلية،البنود المتعلقة باستعمال اليد العاملة

 .والمعوقينالشغل 
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 107الى المادة  96: من المادة الأسعــــــــار - 15

  107إلى  96المواد 

يكون السعر ثابتا أو  إمكانية أنكما بينت  المتعاقد.امل عرفت أنواع الأسعار التي يدفع بها اجل المتع

 وحددت شروطعند الحاجة  إليها الرجوع للمراجعة يتمصيغة أو صيغ  وذلك بتحديدقابلا للمراجعة 

كما أوجبت  وكذلك المراجعة،إليه  اللجوء ومتى يتم وعرفت التحيينالاستفادة من التحيين أو المراجعة 

أن تراعي في صيغ المراجعة الأهمية المتعلقة بطبيعة كل خدمة من خلال تطبيق  على المصلحة المتعاقدة

هي . مبينة أن الأرقام الاستدلالية التي يعمل بها والأجور والعتاد للمواد والأرقام الاستدلاليةمعاملات 

أخرى  يهنشر لصفقات المتعامل العمومي أو في كل  والنشرة الرسمية الرسميةالجريدة التي تنشر في  تلك

 .والرسميةالقانونية  الإعلاناتلاستقبال مؤهلة 
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 123الى  108من المادة  :الدفعكيفيات  - 16

 

 123إلى 108المواد 

على الحساب التسبيقات ولدفع سواء بدفع  للصفقة،عرفت هذه المواد كيفية التسوية المالية  

من مسؤولية المتعامل  نوع الدفع فان لا يخفف رصيد الحساب مبينة انه مهما كان وبالتسويات على

بالتسبيقات كما عرفت ما المقصود  المتعاقد عليها. والوافي للخدماتالمتعاقد من حيث التنفيذ الكامل 

هذه التسبيقات تخص  القصوى،تها بالتموين وحددت نس وتسبيقات علىتسبيقات جزافية  وهي نوعان

وعرفت . وكيفية استرجاعهاالاستفادة منها  وبينت كيفيةلية فقط الصفقات المبرمة وفق الإجراءات الشك

رصيد الحساب. وحددت إن الدفع على الحساب  والتسوية على على الحسابما المقصود بالدفع  كذلك

على تقديم  ويتوقف الدفع الخدمات،طبقا لطبيعة  أكبر تنص الصفقة على مدة  ويمكن أنيكون شهريا 

رصيد نوعان  الحساب وهو أما التسوية على رصيد  الشروط،وص عليها في دفتر الوثائق التبريرية المنص

فالمؤقت فيهدف إلى دفع المبالغ المستحقة للمتعامل المتعاقد  نهائي، ورصيد حسابمؤقت  حساب

 للتنفيذ العادي للخدمات مع خصم: 

 اقتطاع الضمان 

 الاقتضاء الغرامات المالية التي يبقى على عاتق المتعامل المتعاقد عند 

  على اختلاف أنواعها التي لم تسترجعها  الحساب،الدفعات بعنوان التسبيقات والدفع على

 المصلحة المتعاقدة بعد.  

  عن الكفالات  ورفع اليدأما تسوية حساب الرصيد النهائي فيهدف إلى رد اقتطاعات الضمان

 عند الاقتضاء. المتعاقد،التي أساسها المتعامل 
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 134الى المادة  124: من المادة اناتالضم - 17

 

  134إلى  124المواد 

هذه المواد بداية أوجبت على المصلحة المتعاقدة بان تحرص على إيجاد الضمانات الضرورية التي تتيح 

هذه الضمانات  وذلك بتحديدتنفيذ الصفقة  وأحسن الشروطأحسن الشروط لاختيار المتعاملين معها 

 من:الضمانات  وتتكون هذهفتر الشروط أو في الأحكام التعاقدية للصفقة. في د وكيفية استرجاعها

  والثانية  عليها في المطتين الأولى واللوازم المنصوصلصفقات الأشغال  % 01كفالة التعهد بنسبة

 .184المادة  من

 .الضمانات ذات الصبغة الحكومية التي تهم المؤسسات الأجنبية 

 - نوهي نوعاضمانات حسن التنفيذ : 

 - حول إلى كفالة ضمن عند الاستلام المؤقت للمشروع.تكفالة حسن التنفيذ التي 

 - ضمان عند الاستلام المؤقت. إلى اقتطاعاقتطاع حسن التنفيذ الذي يحول 
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 139الى المادة  135: من المادة الملاحــق - 18

  139إلى  135المواد 

هذا الملحق وثيقة  حيث يشكل الأصلية،برام ملحق للصفقة هذه المواد أباحت للمصلحة المتعاقدة إ

أو تقليلها و/ أو تعديل  زيادة الخدماتيبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه  للصفقة،تعاقدية تابعة 

 الاقتصادية الأساسية للصفقة. خضوعه للشروطبند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة مع اشتراط 

كما يمكنه حذف أشغالا  التكميلية،يحتوي أشغالا إضافية و /أو أشغالا الملحق يمكنه أن  وعليه فان

غير  للصفقة،المواد أن الملحق لا يبرم أصلا إلا في حدود الآجال التعاقدية الأصلية  وبينت هذه زائدة،

خارج الآجال التعاقدية الأصلية.  ولو كانأنها حددت بعض الاستثناءات التي يمكن إبرامه فيها حتى 

  في:الحالات تتلخص  وهذه

 -  عندما يكون الملحق عديم الأثر المالي ويخص تغيير بند أو عدة بنود من الصفقة غير تلك

 المتعلقة بآجال التنفيذ.

 - إخلال التوازن  الطرفين،إرادة  وخارجة عنترتب على أسباب استثنائية غير متوقعة  إذا

 الاقتصادي للعقد إخلالا معتبر .........  

 - إبرام ملحق بط الكميات النهائية للصفقة في الآجال  استثنائية،وبصفة  الممكن،م يكن من ل إذا

 يمكن إبرام هذا الملحق حتى بعد الاستلام المؤقت للصفقة.    التعاقدية،

 كما حددت هذه المواد أنواع الملاحق التي تعرض وجوبا على لجان الصفقات المختصة وذلك

تحصلت على تأشيرة هذه الأخيرة.  إذاتصح إلا  وموضوعها وهي لا  بالرجوع إلى نسبتها المئوية

 يمكننا أن نلخص هذه الملاحق التي تعرض وجوب على لجنة الصفقات فيما يلي:

  .ملحق تعديل الأطراف المتعاقدةAvenant de subrogation 

  والماليةملحق تعديل الضمانات التقنية. 

 .ملحق تعديل الآجال التعاقدية 
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 من المبلغ الأصلي للصفقة. %10وز أثره المالي زيادة أو نقصانا نسبة ملحق تجا 

  من مبلغ الصفقة تحسب بمعزل عن الأثر المالي  %10ملحق يحتوي إشغالا تكميلية بنسبة 

  القديمة(الغلق بمفهوم النصوص  )ملحقملحق ضبط الكميات النهائية. 
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  144لى المادة ا 140من المادة  :المناولة - 19

  144إلى  140المواد 

عقد مناولة, محددة  هذه المواد تمكن للمتعامل المتعاقد بان يمنح  تنفيذ جزء من الصفقة بواسطة

من مبلغ  الصفقة, علما أن  % 40النسبة المئوية الممكن منحها للمناول و التي يجب أن لا تتجاوز 

مناولة وبالرغم من وجوب إعلان المناول عن نفسه صفقات اللوازم العادية لا يمكن أن تكون محل 

المصلحة   المتعاقدة فيما يتعلق  المتعاقد هو المسؤول الوحيد أمامللمصلحة المتعاقدة غير أن المتعامل 

بتنفيذ الجزء الممنوح للمناول و في حالة علم المصلحة المتعاقدة بوجود مناول   غير مصرح به, فان 

أيام و إلا اتخذت  08المتعامل المتعاقد بحتمية تدارك هذا الوضع في اجل   ار بإعذهذه الأخيرة ملزمة 

ضده تدابير قسرية. كما حددت هذه المواد شروط اللجوء للمناولة  ملحة على   وجوب  حسن اختيار 

ذلك حتى يتمكن من انجاز الشطر المتعلق بالمناولة انجاز سليما وفق   العقد المبرم بين  المناول و  

تعامل المتعاقد و المناول, هذا العقد الذي تسلم نسخة منه للمصلحة المتعاقدة و يحتوي وجوب الم

الخاصة بالمناول من اسم و لقب و جنسية  و اسم ومقرا لمؤسسة عند الاقتضاء  وموضوع  المعلومات

بيق  العقوبات هذه الخدمات و كيفية تط لإنجاز و مبلغ الخدمات محل المناولة و الأجل و الجدول الزمني 

المالية عند الاقتضاء وطبيعة الأسعار و كيفيات الدفع و تحيين الأسعار و مراجعتها, عند الاقتضاء و 

 تقديم الكفالات و المسؤوليات و التأمينات و تسوية النزعات. 
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 146الى المادة  145: من المادة الرهن الحيازي  - 20

  146و 145المادة 

 منها: معينة نذكر  وفق شروطللرهن الحيازي  وملاحقها قابلةات العمومية بينت بان الصفق

 . CGMPأو صندوق ضمان الصفقات العمومية  مؤسسة مصرفيةلا يمكن الرهن إلا لدى 

 أن هذهتسلم المصلحة المتعاقدة المتعامل المتعاقد نسخة من الصفقة تتضمن بيانا خاصا يشير إلى 

 تقدم   للمعني الصفقة،في حالة تعذر تسليم نسخة من  الحيازي لرهن الوثيقة تمثل سندا في حالة ا

الرهن.  اللازمة لتأسيسمستخرجا من الصفقة موقعا من طرف المصلحة المتعاقدة يتضمن البيانات 

له المتنازل  بعد تسليم ويرفع الرهنكما يجب على المتنازل له أن يبلغ المحاسب المعين بهذا الرهن 

علما أن  إشعار بالاستلام،رفع اليد عن الرهن بواسطة رسالة موص ى عليها مع العمومي  للمحاسب

المعمول به. كما مكنت  في التشريععقود الرهن الحيازي تخضع لإجراءات التسجيل المنصوص عليها 

لصندوق ضمان الصفقات العمومية بتمويل الصفقات العمومية لتسهيل تنفيذها سواء  146المادة 

إطار الضمان على التسبيقات  أو فيالمسبق أو في إطار القرض مقابل حقوق مكتسبة  في إطار التمويل

 06رة في المادة لمختلف الصفقات المبرمة من قبل مصالح تعاقدية المذكو  حيازيهالممنوحة مقابل رهون 

 من هذا المرسوم.
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  147: المادة العقوبات المالية - 21

  147المادة 

عقوبات مالية بسبب إخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته  المصلحة المتعاقدة من تطبيق تمكن هذه المادة

من مكونات  تعتبر عنصراأن العقوبات المالية  وحيث الصفقة،التعاقدية فيما يتعلق بأجل التنفيذ 

قوبات في دفتر الشروط. إن الع منها تحدد وكيفية وفرضها وكيفية الإعفاء تحديد نسبتهافان  الصفقة،

 هذه الصفقة. المنصوص فيالمالية تقتطع بموجب بنود الصفقة من الدفعات التي تتم حسب الشروط 

الإعفاء من دفع العقوبات المالية بسبب التأخير في تنفيذ الخدمات إلى مسؤولية المصلحة  ويعود قرار 

التأخير في هذه الحالة تسلم  يكون التعامل المتعاقد هو المتسبب في عندما لا الإعفاء  ويتم هذاالمتعاقدة 

. كما يعفى المتعامل المتعاقد من العقوبة في حالة القوة القاهرة واستئناف الأشغالله أوامر توقيف 

الحالتين يترتب  الخدمات واستئنافها وفي كلتاالأخير أيضا أوامر توقيف  ويمنح لهذاحيث تعلق الآجال 

 تحرير شهادة إدارية الإعفاء،على هذا 

 147ة المادة خلاص

 

 ما كانت الآجال التعاقدية عنصرا أساسيا في انجاز الصفقة أعطاها المشرع حيزا مهما ضمن

 من الالتزامات التعاقدية الواجب الأحكام القانونية المنظمة للصفقات العمومية وجعلها 

 (formule)عادلةاحترامها وكل إخلال بها يترتب عنه فرض عقوبات مالية مبينة في دفتر الشروط وفق م 

حسابية من خلالها يحدد مبلغ اليومي للعقوبة، هذا المبلغ اليومي للعقوبة يضرب في عدد أيام التأخير 

% كحد أقص ى في حالة 10لتحديد المبلغ الإجمالي للعقوبة الواجب اقتطاعه. مع مراعاة اقتطاع نسبة 

% من مبلغ الصفقة + 10ع أكثر من نسبة تجاوز المبلغ الإجمالي للعقوبة هذه النسبة أي لا يجوز اقتطا

 .الملاحق إن وجدت
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 148: المادة الاستــــــــلام - 22

  814المادة 

المتعامل المتعاقد المصلحة  بداية يعلم الصفقة،حددت هذه المادة كيفية استلام الخدمات موضوع 

يام بعملية استلام قبلية المحدد المتعاقدة كتابيا بتاريخ انتهاءها. حينئذ تقوم المصلحة المتعاقدة بالق

هذه العملية في محضر على   أساسه تقرر المصلحة المتعاقدة  وتدون نتائجاجلها في دفتر الشروط 

فإنها تصدر قرار عدم لاستلام  عدم الاستلاماستلام الصفقة آو عدم استلامها. إذا قررت هذه الأخيرة 

الصفقة فإنها أيضا تعلم المتعامل  المتعاقدة استلام المتعاقد. وإذا قررت المصلحة  وتبلغه للمتعامل

 لاستلام الصفقة.  وتحدد تاريخالمتعاقد بذلك 

أن الحالة معاينة تحفظات يجب  وفي هذهإما أن يكون بدون تحفظات أو بتحفظات  هذا الاستلام

طالبة منه  لرفعها ثم تراسل المتعامل المتعاقدة ويرفق بأجلمحضر الاستلام جميع التحفظات  يتضمن

 التحفظات وتصدر مقرراتاريخ رفع هذه التحفظات. تقوم المصلحة المتعاقدة من التأكد من رفع هذه 

إذا نصت الصفقات على  حالة ماتبلغه للمتعامل المتعاقد سواء بقبول رفع التحفظات أو إبقائها. في 

. هذا الاستلام النهائي يكون واستلام نهائي استلام مؤقتفان الاستلام يكون على مرحلتين  ضمان،مدة 

 .في الصفقةبعد انقضاء مدة الضمان المحددة 
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 152الى المادة  149: من المادة الفســـخ - 23

 152إلى  149المواد 

وحددت أسباب  بالتراض ي(أو الفسخ  والفسخ التعاقديمن جانب واحد  )الفسخعرفت نوعي الفسخ  

 ا. إلى إي واحد منهم وكيفية اللجوء

المتعاقدة تلجأ إليه بعد توجيه اعذرا المتعامل المخل  واحد فان المصلحةبالنسبة للفسخ من جانب  

الأخير تقصيره  يتدارك هذاالتزامات في اجل محدد. إذا لم  الإيفاء بهذهبالتزاماته التعاقدية طالبة منه 

إي على  جانب واحدصفقة من المتعاقدة يحق لها فسخ ال فان لمصلحة الأعذار،في الأجل المحدد في 

حقوقه  المتعامل لبغضالجانب يترتب عنه تضييع  الفسخ الأحاديعاتق المتعامل. علما أن هذا 

إخلاله بالتزاماته  عن الضرر الناجمتابعات الرامية إلى إصلاح  إمكانية تحميلهكالضمانات المالية مع 

عندما يكون مبررا حفاظا  جانب واحدمن  المتعاقدة القيام بالفسخ يمكن للمصلحةالتعاقدية.  كما 

أما بالنسبة للفسخ التعاقدي الذي يكون  بدون إعلام المتعامل المتعاقد. العامة حتىعلى المصلحة 

 الفسخ،إرادة المتعامل المتعاقد. هذا  وخارجة عنمشترك تكون أسبابه مبررة  ووفق اتفاقبالتراض ي 

يترتب عنه توقيع الطرفان المتعاقدان على وثيقة الفسخ  التنفيذ،عندما تكون أشغال الصفقة جارية 

مع وجوب احترام  وباقي الانجاز،التي تكون موادها مفصلة تظهر الحسابات المعدة تابعا للأشغال المنجزة 

   جميع بنود الصفقة بصفة عامة.
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 155الى المادة  153: من المادة تسوية النزاعات - 24

  155إلى  153المواد 

اللجوء إلى الجهات القضائية تغليب الحل الودي للنزاعات قبل  من خلالها المشرع التي أرادهذه المواد 

على الحلول الودية للنزعات  المتعاقدة بالبحثالمشرع من المصلحة  الصدد اوجب وفي هذا المختصة،

بها. مما يحتم على  عمول والتنظيمية الم بالأحكام التشريعيةالتي تطرأ عند تنفيذ الصفقة دون المساس 

 العدالة،اللجوء إلى التسوية الودية قبل المقاضاة أمام  دفتر الشروط،المصلحة المتعاقدة أن تدرج في 

 خاصة إذا سمح الحل إلى:

 .إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين 

 .التوصل إلى أسرع انجاز لموضوع الصفقة 

 أسرع وبأقل تكلفة الحصول على تسوية نهائية. 

فالنزاع يعرض أمام لجنة التسوية الودية للنزاعات المختصة هذه  الطرفين،أما في حال عدم اتفاق 

 .ومنصفاللجنة التي يجب عليها البحث على العناصر المتعلقة بالقانون أو الوقائع لإيجاد حل ودي 

وكيفية معها  وكيفية التواصل هاوصلاحياتها وطريقة عمل المواد: مكوناتهاهذه اللجنة حددت هذه 

 هي مع طرفي النزاع محددة المدة الزمنية لهذه العملية. تواصلها
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 202الى  156: من المادة رقابة الصفقات العمومية - 25

  202إلى  156المواد 

 ا تخضعحتميجعلت من رقابة تنفيذ الصفقات العمومية   أمرا  الرقابة،هذه المواد قبل تعريف أنواع 

الأهداف  ناجعة وفعالة تؤديالرقابة  وحتى تكون له الصفقات العمومية في جميع مراحل تنفيذها. 

 بان تعد في كل سنة مالية: المصلحة المتعاقدةعلى  المشرع اوجب لأجلها، فانالتي فرضت 

  ت وكذا أسماء المؤسسا السابقة،قائمة بكل الصفقات العمومية المبرمة خلال السنة المالية

 الحائزة عليها.

  الذي يمكن  المعنية،البرنامج التقديري للمشاريع التي يتعين الانطلاق فيها خلال السنة المالية

يجب أن تنشر إجباريا في  المعلومات،هذه  السنة المالية نفسها. الأمر خلالأن يعدل إذا أقتض ى 

تروني للمصلحة المتعاقدة الموقع الالك أو فيالنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي و / 

مع إعفاء الصفقات العمومية التي تكتس ي طابعا خصوصيا من إجبارية النشر. انطلاقا من 

فان المشرع اخضع  بعدية،الرقابة قبلية كانت أو  بينت أنواعمبادئ المحاسبة العمومية التي 

 في إطار هذا المرسوم إلى: وبعد التنفيذأثناء  قبل،الصفقات العمومية 

 ابة داخلية.رق 

 .رقابة خارجية 

 رقابة الوصاية 

 

 الداخليةالرقابة 

كما يمكن  المتعاقدة،تحدثها المصلحة  وتحليل العروضتمارس من طرف لجنة دائمة مكلفة بفتح 

لحاجات لجنة فتح  العروض،بتحليل  تقنية تكلفلجنة  اءأنش مسؤوليتها،تحت  المتعاقدة،للمصلحة 

 .وتقييم العروضالاظرفة 
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 الفتح:في جلسة  وتقييم العروضمهام لجنة الفتح *     

 .تثبيت صحة التسجيل 

 .إعداد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل عرض 

 .التوقيع بالأحرف الأولى على وثائق الاظرفة المفتوحة التي تكون محل طلب استكمال 

 .تعد محضر الاجتماع موقع من طرف جميع الأعضاء الحاضرين 

 التقنية، بالوثائق كتابيا لاستكمال عروضهم  لاقتضاء،و المتعهدين عند تدعو المرشحين أ

 .  71أيام باستثناء تلك المحددة في المادة  10أو غير الكاملة في اجل  الناقصة

  عليها في  الإجراء حسب الشروط المنصوص عدم جدوى تقترح على المصلحة المتعاقدة إعلان

 .40المادة 

 حسب عند الاقتضاء  لأصحابها،تعاقدة الاظرفة غير المفتوحة ترجع عن طريق المصلحة الم

 المنصوص عليها في هذا المرسوم. الشروط

اللجنة في جلسة الفتح تعتبر لجنة معاينة وسرد وقائع الفتح في محضر الجلسة  هذه:  ملاحظــــة   

قييم. أنها تقترح   في على أساسها هذه اللجنة عند الشروع في عملية الت التي تنطلقالذي يعد الوثيقة 

 . عدد الأعضاء الحاضرينمهما كان  الجدوى ويصح اجتماعهاعدم  وهي حالةحالة واحدة فقط 

 التقييم:في جلسة  وتقييم العروضمهام لجنة الفتح * 

 ولجنة تأهيللجنة   اقصاء  منها،فان مهماتها في جلسة التقييم تجعل  الفتح،عكس مهامها في جلسة 

 .ولجنة اقتراح

 إقصاء:لجنة  -أ           

 .تقص ي كل عرض غير مطابق لمحتوى دفتر الشروط أو لموضوع الصفقة 

 .تقص ي كل عرض لم يتأهل تقنيا بالاستناد إلى أحكام دفتر الشروط 
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 تأهيل:لجنة  -ب         

 - وحسبتدرس العروض المطابقة لدفتر الشروط وفق المنهجية المحددة في هذا الدفتر 

 المسابقة........الخ( محدود،طلب عرض  مفتوح،العروض  )طلبسة طبيعة المناف

 -  ووفق     تدرس في المرحلة الثانية العروض المالية للمتأهلين تقنيا حسب طبيعة المنافسة

 دفتر الشروط. أحكام

 .تقوم بانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية وفق ما حدده دفتر الشروط 

          ج - لجنة اقتراح:

  وفيقبول العرض إذا رأت انه مطابق للمواصفات  المتعاقدة،تقترح على المصلحة  

 صالح الإدارة.            

  المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول إذا ثبت أن     على مسؤولتقترح رفض 

 تتسبب فيبعض ممارسات المتعهد المعني تشكل تعسفا في وضعية هيمنة على السوق أو 

مع وجوب تبيان هذا الحكم في دفتر  كانت،المنافسة في القطاع المعني بأي طريقة  اختلال

 الشروط. 

  غير  والمنخفض بشكلتقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المختار مؤقتا 

 أن تطلب من المتعاقد عن طريق المصلحة  وذلك بعدعادي بالنسبة لمرجع الأسعار              

غير مبرر من الناحية  وكان جوابهتراها ملائمة  والتوضيحات التيا التبريرات المتعاقدة كتابي

 حيث ترفض المصلحة المتعاقدة هذا الرفض بمقرر معلل. الاقتصادية،

  إذا ارتأت انه  مؤقتا،تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المالي للمتعامل المختار

 الأخيرة بمقرر معلل وترفضه هذهمبالغ فيه 

 اللجنة في جلسة التقييم يشترط لحصته حضور النصاب اجتماع:     ملاحظة
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 الخارجيةالرقابة 

تمارسها  لرقابة قانونية العمومية تخضعالمال فان الصفقات  وحفاظا علىحرصا على سلامة الإجراءات 

لهيئات تدخلا الصفقات المختصة أكثر هذه ا وتعد لجانبأداء هذه المهمة  ومخولة قانونا هيئة مختصة

 لدى كلتحدث  .247-15المرسوم  الإجراءات ومطابقتها لأحكام من سلامةالمراقبة والتحقق  وتأثيرا في

 لجنة صفقات  المرسوم،من هذا  06مصلحة متعاقدة مذكورة في المادة 

في تكلف بالرقابة القبلية الخارجية للصفقات العمومية في حدود مستويات الاختصاص المحددة 

الذين يعينون أعضاء هذه  والولائية والبلدية همالجهوية  التالية،. رؤساء اللجان 184و 173 تينالماد

الممركزة للمؤسسة  العمومية والهياكل غير الوطنية  الصفقات للمؤسسة أعضاء لجنةأما  اللجان،

لعمومية ذات ا الممركزة للمؤسسةالمحلية غير  الطابع الإداري وأعضاء المؤسسة الوطنية ذاتالعمومية 

 مقرر من السلطة الوصية.  الإداري فيعينون بموجبالطابع 

 العمومية:اختصاصات لجان الصفقات  

 اختصاصاتها بدراسة:تكلف كل لجنة من هذه اللجان في حدود  

 -.مشاريع دفاتر الشروط 

 - والملاحقمشاريع الصفقات. 

لم يعطيها لباقي اللجان بل جعلها  صلاحيات متعددةغير هذا النص أعطى للجنة الصفقات القطاعية 

منها  الكثيرة، نذكر بين هذه الصلاحيات  والتوجيه والمساعدة،تهيمن على هذه اللجان من حيث النصح 

 على سبيل المثال:

 .اقتراح إي تدابير من شأنها تحسين ظروف مراقبة صحة إبرام الصفقات العمومية 

 ل جميع لجان الصفقات الأخرى.اقتراح النظام الداخلي النموذجي الذي يحكم عم 

  رقابة الوصاية
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     الأهداف  المتعاقدة معالتي تبرمها المصلحة  من مطابقة الصفقاتحتى تتأكد السلطة الوصية

من أن العملية موضوع الصفقة تندرج  والاقتصاد وأيضا تتأكدالمسطرة من حيث الفعالية 

بعد الاستلام  مطالبة،فان المصلحة المتعاقدة  ،للقطاع والأوليات المرسومةفعلا في إطار البرامج 

الخارجية  وهيئة الرقابةبإعداد تقريرا تقييما يرسل إلى الهيئة الوصية    للمشروع،النهائي 

 وتفويضات المرفقالمختصة. كما ترسل نسخة من التقرير إلى سلطة ضبط الصفقات العمومية 

 العام.

     ظروف  والذي يبينالاستلام النهائي للمشروع  قدة عندالمتعاالتقرير   الذي تنجزه المصلحة

 مقارنة بالهدف المسطر أصلا. وكلفته الإجماليةالمشروع  انجاز هذا

 

  المشتركةالأحكام 

 

  أن  والتي يمكنهااجتماع لجان الصفقات العمومية التي يكون بمبادرة رؤساء هذه اللجان

 مكنه أن يساعدها في أداء مهامها.ي خبرة،شخص ذي  الاستشارة بأيتستعين على سبيل 

  .تجتمع  النصاب،يكتمل  وإذا لملا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها

 حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتصح مداولتهاأيام الموالية  08اللجنة في غضون 

  الأصوات يكون صوت الرئيس  لوفي تعادتتخذ القرارات دائما بأغلبية الأعضاء الحاضرين

 مرجحا.  

  الملف،الأعضاء ليقدم تقريرا تحليليا عن  أحديعين رئيس لجنة الصفقات للمصلحة المتقاعدة 

الأعضاء أو عند الحاجة خبيرا ليقدم للجنة تقريرا تحليليا  أحدأما رئيس اللجنة القطاعية فيعين 

 عن الملف.

 كل ملف.يتولى رئيس اللجنة بتعين مقررا خصيصا ل 

  .الأشخاص المشاركون في اللجنة ملزمون بالسر المهني 
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 اللجنة مركز اتخاذ قرار فيتعلق بمراقبة الصفقات العمومية 

  .التأشيرة أو  وعند رفضبهذه الصفقة يمكنها منح التأشيرة أو رفضها مع وجوب تعليل الرفض

 وتواصل تقييماللجنة  فان المصلحة المتعاقدة تأخذ في الحسبان رأي مؤسس،تقر أن الطعن 

 العروض في ظل احترام أحكام هذا المرسوم.

  يمكن أن تكون تأشيرة اللجنة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة. تكون التحفظات موفقة

موفقة عندما تتصل  وتكون غير عندما تتصل بموضوع دفتر الشروط أو الصفقة آو الملحق. 

ي أعمال اللجنة لاستكمال المعلومات. كل هذه بالشكل. كما يمكن تأجيل الملف المسجل ف

 أيام على الأكثر من انعقاد الجلسة. 08 المتعاقدة بعدالقرارات تبلغ للمصلحة 

  هذه التأشيرة الشاملة التي تفرض على  التأشيرة،يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب إجباريا

في حالة معاينة عدم المطابقة للإحكام إلا  والمحاسب العمومي والمراقب الماليلمصلحة المتعاقدة 

 إعلام والمحاسب العموميالتشريعية. في هذه الحالة يجب على المراقب المالي 

   المختار.    هذه الأخيرة يمكنها سحب التأشيرة قبل تبليغ الصفقة للمتعهد  فقط،اللجنة كتابيا 

  مختلفة   يام بمهام مادية بالق الرئيس،الموضوعة تحت تصرف  للجنة،تتولى الكتابة الدائمة

 للمقررين،إرسال الملفات  الأعمال،إعداد جدول  الملفات،تساعد اللجنة في أداء عملها. تسجيل 

 ......الخ. والمذكرات ومحاضر الجلساتتحرير التأشيرات 

أو  المنعىيمكن للوزير آو مسؤول الهيئة العمومية  التأشيرة،في حالة رفض لجنة الصفقات منح 

آو رئيس البلدية كلا في حدود اختصاصه بان يتجاوز قرار اللجنة بمقرر معلل بناء على  الوالي

 ورئيس البلدية والجماعات المحليةتقرير من المصلحة المتعاقدة. فالوالي يعلم وزير الداخلية 

والوزير المكلف  مجلس المحاسبةحالات ترسل نسخة من مقرر التجاوز إلى  وفي جميع يعلم الوالي

 للمالية( والمفتشية العامةالعام  وتفويضات المرفقضبط الصفقات العمومية  )سلطةالية بالم

في حالة رفض التأشيرة المعلل بعدم مطابقة  التجاوز،الصفقات. لا يمكن اتخاذ مقرر  وإلى لجنة

فان مقرر  التنظيمية،رفض التأشيرة المعلل لعدم مطابقة الأحكام  وفي حالةالأحكام التشريعية. 

 المكلف.  والمحاسب العموميالتجاوز يفرض على المراقب المالي 
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 وتبادل المعلوماتالبوابة الالكترونية  وذلك بتأسيستختصرها في الاتصال بالطريقة الالكترونية 

 الالكترونية.

 210إلى  207المواد  

نت للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن المرفق العام أن يقوم بتفويض كما مك

المرفق عملية مع وجوب أن يخضع إبرام اتفاقيات  القيام بهذه وبينت كيفيةله  تسييره إلى مفوض

مرفق  كما بينت إمكانية أن يتخذ تفويض المرسوم،من هذا  05المادة إلى المبادئ المحددة في  العام

 الامتياز أو الإيجار أو الوكالة المحفزة آو التسيير. التالية:لعام شكلا من الأشكال ا

 212و 211المواد 

وإبرام المكلفون بتحضير  والأعوان العموميون  وكفاءة الموظفون التحسين المستمر لمؤهلات  لأجل

من  لك بالاستفادةوذيتلقى هؤلاء تكوينا مؤهلا العمومية اوجب هذه المواد بان  ومراقبة الصفقات

                                      الدوارات التكوينية.

  214و 213المادة 

وكيفية  العام. المرفقوتفويضات العمومية كيفية إنشاء وصلاحيات سلطة ضبط الصفقات  بينت

                       .الإحصاء الاقتصاديمن القيام بعملية  تمكينها

  022إلى  215المواد 

 المختلفة والانتقاليةالأحكام  تضمنت

 

 الخاتمة
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ء افي طياته بعض الاخطاء سو  وقد يحملان هذا العمل المتواضع الذي لا يخلو يقينا من النقائص  

لكن هو موجه الى الاخوة المبتدئين في مجال تنفيذ الصفقات  الشرح،من حيث سوء الفهم او سوء 

شرح المبسط يمس الشق الاجرائي كما يمس ايضا الشق العمومية وقد حاولت ان اجعل هذا ال

 ذلك. اتمنى ان اكون قد وفقت بعض الش يء في  وعليه فإننيوجيز جدا.  ولو بشكلالمالي 

 وفي نفساتمنى على كل من يطلع على هذا العمل البسيط المتواضع ان لا ينسنا بالدعاء  الاخير، في

ومعرفة ارجو على الاخوة الذين يفوقونا خبرة  تقصير، كماالوقت ان يعذرنا على كل خطء او 

ما  لي...وفق الله الجميع وحذف النقائصالاخطاء  وذلك بتصحيحفي تحسين هذا العمل  المساهمة

 ........ويرداهيحبه 
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